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 لقرار لجنة الفصل الاستئناف لجنة تأييد 
 

 تاري    خ صدور القرار رقم قرار لجنة الفصل  رقم القضية لدى لجنة الفصل

784/46 
لعام  2025/ 1/ل/د6024

 ه 1447
هـ، الموافق 1447/ 03/ 03

 م 2025/ 08/ 26

 نوع الدعوى تاري    خ صدور القرار رقم قرار لجنة الاستئناف

 لعام 2025/ س. ل / 3970
 ه 1447

الموافق  هـ1447/ 04/ 22
 م 2025/ 10/ 14

 ةينمد

 التصنيف الموضوع  

كة غير   استثمار أموال لدى شر
 مرخص لها 

 الوقائع 
ي أن  خلتت   

ي منازعات  المدعي ص وقائع هذه الدعوى ف 
  دعوى  الأوراق المالية بلائحة  تقدم إلى لجنة الفصل ف 

 ااتفق    (--)تاري    خ  بمتضمنة أنه  
 
 مع المدع عليه   تفاقا

 
ي    شفهيا

على    ام بناء  وق،  التداول بهدف استثمار أمواله ف 
( مجموعها  بلغ  مالية  مبالغ  بتحويل  حساب    ريال(  304,000ذلك  عليهمؤسسة  الإلى  للمدع  ،  المملوكة 

 و 
 
لاحقا له  المالية  تبي    السوق  هيئة  من  لها  مرخص  غي   المؤسسة  بإعادة    . أن  عليه  المدع  إلزام  وطلب 
 . المبالغ المحولة

   وقد    
 
ي   الفصل  ةلجن  قرار   بشأنها   وصدر   الدعوى،  تر ظن

  2025/ 1/ل/د6024رقم  المالية    الأوراق  منازعات  ف 
ي ه 1447لعام 

 بعدم اختصاصها بنظر الدعوى.  ، القاض 
المدعي     بلِغ 

ُ
بتاري    خ    وأ القرار  من  وبتاري    خ  (--)بنسخة  عليه،    هوكيل   تقدم  (--)،   

 
طعنا استئناف  بمذكرة 

 : ي
 تضمنت الآت 

: نفيد مقام اللجنة الموقرةعلى النحو التا  كم بالرد م لسعادتقدنت" أنه بعد الاطلاع على قرار اللجنة بعدم   ، لىي

الدعوى بها والمرفقة بصحيفة  الصلة  الدعوى، والمستندات ذات  بنظر  الاختصاص  الاختصاص  ، ولما كان 

نه مع مراعاة  الية على أالسوق الم  يئة من المسائل الأولية وحيث تنص المادة )الحادية والثلاثون( من نظام ه

( من هذا النظام داخل المملكة  حكام الأ لم يكن    بممارستها ما   دعاءالا و  أفقرة )ج( من المادة )الثانية والثلاثي  

المالية ذ الورقة  المالية بذلك حت  لو كانت  السوق   على ترخيص من هيئة 
 
بتلك الاعمال  احاصلا الصلة  ت 

ي س
أو متداولة ف  الم مالية منظموق  مدرجة  المة خارج  )الخامسة( من لائحة  ملكة وتنص  عمال الاوراق  أادة 

ي المملكة مالم يكن  عمال الأأالمالية على أنه يحظر على أي شخص ممارسة  
مؤسسة سوق   -1وراق المالية ف 

 أمالية مرخص لها من الهيئة  
 
( من نظام المستثت  وحيث إ  و شخصا   سوق ن الفقرة )ب( من المادة )الستي  

ت على  المالية  أأنص   
 
باطلا يقع  اتفاق  نه  شأي  ي 

ف  م  يير عقد  بالمخالفة  أو  المالية  بالأوراق  تتعلق  صفقة  ن 

ي مواجهة    الاحكام المادة
( من هذا النظام ولا يحق للمخالف الاحتجاج بالاتفاق أو العقد ف  )الحادية والثلاثي  

الأخر  أو    الطرف  الاتفاق  أن يطلب فسخ  الأخر  للطرف  داالعويجوز  اموالقد واسي  أي  خرى أأو ممتلكات    د 

ي هيكون قد دفع
ط أن يقوم بإعادة الاموال أو الممتلكات الأخرى الت  ا أو حولها بموجب الاتفاق أو العقد بشر

ب بناء  متلقاها  المرفوعة  بالدعاوى  اللجنة  العقد وتختص  أو  الاتفاق  الاتفاق بي   أالمادة فعلى هذه    وجب  ن 
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ي الأ يث أن موكلىي اتفق مح و ،  الطرفي   يكون باطلا

وتم تحويل له أرباح سهم  ع المدعي عليه على الاستثمار ف 

قيمة   أن    188دولار    50وهميه   ، أكير مبلغ  بتحويل  استدراجه  يتم  لكي  المزعومة  الأرباح  من  ريال سعودي 

رفقات لم لممساحة ا  ، بل المدع عليه وخداعة والاتفاق ما يفيد العمل بالتداولموكلىي تعرض للاحتيال من ق

لا يمكن لموكلىي أن يقيم دعوى أمام أي جهة أخرى بسبب أنها   هوأفيدكم أن  ، نرفق جميع الصور والمحادثات

 لقبول  ، من اختصاصكم
 
 صحيحا

 
تسعون  بهيئة السوق المالية لها وأنتظر مدة    ها وأن تأسيس الدعوى تأسيسا

تم   ثم  ومن   
 
الفصلإيوما لجان  لدى  موكلىي   ، حالتها  قوأن  عنده  الأوراق ضي  ي 

ف  المنازعات  لجان  ي 
ف  أخرى  ة 

 ". (--)وتم نظر نفس المطالبة على مؤسسة أخرى برقم   ، المالية منظوره 

ي ختام مذكرته الاستئنافية    أجمل وكيل المدعي ثم     
أتعاب ب لحكم بالمبلغ محل الدعوى، و اطلب  بطلباته ف 

 . المحاماة

لطلب تزويد اللجنة بما قد يكون لديه من   ؛ ن المدعي قدمة متئناف المالمدع عليه بمذكرة الاس  تم تبليغو   

الأمر الذي رأت   ، إجابة خلال خمسة أيام. وحيث مضت المدة المحددة دون ورود إجابة من المدع عليه

 معه لجنة الاستئناف نظر الدعوى وفق ما هو مقدم فيها من أوراق. 

 
 لجنة الاستئناف

السو     المالية ولوابناء  على نظام  اق  السوق، والقواعد والتعليمات والأنظمة الأخرى ئحه  لتنفيذية، ولوائح 
 ذات العلاقة. 

دم خلال المدة المحددة واستوف  متطلباته النظامية، ن إوحيث    
 
. يتعي    فإنهالاستئناف ق

 
 قبوله شكلا

كم الحطلب    على  وكيل المدعي دمة من  ستئناف المقومن الناحية الموضوعية، فحيث انصبت مذكرة الا    
 . أتعاب المحاماةببالمبلغ محل الدعوى، و 

ي قرارها محل     
ي ملف الدعوى، وما انتهت إليه لجنة الفصل ف 

وباطلاع لجنة الاستئناف على الأوراق الثابتة ف 
ي قرارها،  ،  عدم اختصاصها بنظر الدعوى الاستئناف من  

 إلى الأسباب الواردة ف 
 
الذي تحيل إليه لجنة  استنادا

 ا
 
 للتكرار.  لاستئناف منعا

الاستئناف    لجنة  اطلعت  اض    وحيث  الاعي  وأوجه  الاستئناف،  محل  القرار  عليها  ي 
ت  ب  ي 

الت  الأسباب  على 
ي قضائها وسلامة الأسباب والأسانيد 

ي خلصت إليها لجنة الفصل ف 
عليه، فقد استبان لها صحة النتيجة الت 

ي أقامت عليها هذا  
يد ما الأمر الذي ترى معه لجنة الاستئناف تأي  قواعد المقررة، وموافقة ذلك للالقضاء،  الت 

 على أسبابه. 
 
ي قرارها محل الاستئناف محمولا

 انتهت إليه لجنة الفصل ف 
ي مذكرته الاستئنافية، فإن لجنة الاستئناف لم تر فيه ما يؤثر    وكيل المدعي أورده    ما أما     

ي ف 
نتيجة  صحة ال  ف 

ي خلصت إليها 
ي قرارها ة الفصل لجنالت 

 . ف 
 ه الأسباب فلهذ 

 : الاستئناف لجنة قررت
  منازعات الأوراق 

 
 . هـ 1447لعام  2025/ 1/ل/د6024 المالية رقمتأييد قرار لجنة الفصل ف

 

 

 لجنة الفصل منطوق قرار 

 . عدم اختصاصها بنظر الدعوى


